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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

رما مل رورم
لقد تَخطَّینا مقالةَ المحقّق العراق حول "تخلّف المراد عن الإرادة" حیث قد أجاب عل أوهام الأشاعرة المعتقدة بأنّ الشارعَ لم
یلّف الفّار و العصاةَ بالتالیف و إلا للَزِم التّخلُّف ولهذا فد طلَب منهم و ف نفس الحال لم تَتعلّق إرادةٌ بمطلوبِه ل یسجِلوا

التّغایر ما بینهما، وحیث قد اقتَحموا أبحاث "الإرادةَ" العمیقةَ المدی فقد فَشَلوا ف تفسیرِ مغزی الإرادة فتَوصلوا إل مأساة الجبر،
ثم قد تصدّاهم المحقّق العراق و فسر الإرادةَ وفقاً لتفسیر أستاذِه معتقداً بأنّ التخلف لا یحدُث إطلاقاً لا من الإرادة التوینیة و لا

التشریعیة إذ إنّ الإرادة التشریعیة لا تَعن أنّ الشارع قد أراد الإیمان من الفّار ک یتخلّف المراد بل قُصاری القضیة ه أن
الشارع بإصدارِ الأمر قد هیأ الموضوعَ للحم العقل بوجوب الامتثال أو الانزجار فبالتال قد تحقّق مراد المول مؤکداً.

و سیراً عل نفس الاتّجاه قد غاص المحقق الاصفهان ف تشریح مغزی الإرادتین بحیث قد صرح بأنّ الدّقةَ الظریفةَ ف الإرادة
ان و قد اتّضحوینیفهما ت ه تعالالبعث و الزجر من مصادیق الإرادة التشریعیة لأنهما من أفعال ال صبحی أ ة تَستدعالتشریعی

مسبقاً بأنّ الأفعال التوینیة تتعلّق بنفس أفعالِ المول –نظیر عملیة الأمر و النّه‐ لا بأفعال الغیر، فبالتال لا یعدّ الأمر و النه من
الأوامرِ التشریعیة لأنّها من أفعال اله تعال بل بعلقة التّقارب قد أطلَق العلماء الأمر التشریع علیهما کمصطلح لدیهم ضمن الأمور

الاعتباریة، بینما قد تَحدَّدت حقیقةُ الإرادة التشریعیة ف شوقِ الآمر و رضاه بامتثالِ الملَّف لأجل نیله إل فائدة تعود إلیه –نفس
الفاعل لا إل الآمر‐ و حیث إنّه عالم بصلاح النظام الأتم فقد أراده تویناً و تشریعاً بهذه الیفیة، و نَستعرِض الآن نص بیاناتِ

:قائلا فهتحیث ی المحقق الاصفهان

«نعم، من جملة النظام التام‐ الذي لا أتم منه‐ نظام إنزال التب، و إرسال الرسل، و التحريك إل ما فيه صلاح العباد، و الزجر
ةُ الإنزال من الغیب هة فنفس عملیهذه الامور (من الإنزالات الإلهی (ه) عما فيه الفساد. فالمراد بالإرادة الذاتية بالعرض لا بالذات
إرادةُ اله تویناً) دون متعلقاتها (کالفوائد العائدة إل الفاعال أو الامتثال أو...) فلا أثر للارادة التشريعية ف صفاته الذاتية (کالعلم
البعث و الزجر (مجازاً) كما ف نه لا بأس بإطلاقها (الإرادة التشریعیة) علة)‐ جلّت ذاته، و علت صفاته‐ لو الحیاة و القیومی

الخبر الشريف المرويِ ف توحيد الصدوق (قدس سره) بسنده عن أب الحسن‐ عليه السلام‐ قال‐ عليه السلام‐: «إن له
إرادتين و مشيتين: إرادةَ حتم، و ارادةَ عزم، ينه و هو يشاء، و يأمر و هو لا يشاء»[1] ‐ الخبر‐ و هو ظاهر ف أن الإرادة

التشريعية حقيقتها (عملیةُ) الأمر و النه، و أن حقيقةَ الإرادة و المشيةَ ه الإرادة التوينية.

ومما ذكرنا ف المقدّمة آنفا ف الفرق بين الإرادة التوينية و التشريعية تعرف: أنه لا مجال لانقداح الإرادة التشريعية ف النفس
النبوية، و لا ف النفس الولوية‐ خصهما اله بألف تحية‐ (کما مال إلیه الآخوند) و ذلك (لا مجال) لبداهة عدم فائدة عائدة من

لا يوجب كونَ الإرادة أو الول النب فائدة من قبیل إيصال النفع إل و عود (لّفالم) فاعله بل إل (و الوص النب) الفعل إليهما
المتعلّقة بالبعث و الزجر تشريعيةً، لأنّهما من أفعالهما الاختيارية المتوقفة عل الإرادة (الإلهیة بحیث یعود الأمر و النه إل إرادته

تعال) فه توينية لا تشريعية.
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فتحصل من هذا البيان القويم البنيانُ: أنّ حقيقة التليف الجِدِّي (التشریع): البعث إل الفعل بداع انبعاث الملف، أو الزجر
عنه بداع الانزجار، و هذا المعن (للتلیف التشریع) لا يتوقف عل إرادة نفس الفعل مطلقاً (ک یعدّ توینیاً) بل (الإرادة

التوینیةُ ه) فيما إذا رجع فائدته إل المريد.

و من البين أنّ حقيقة التليف الجدي (التشریع) بهذا المعن (بداع البعث فحسب) موجود ف حق المؤمن و الافر، و المطيع
و العاص (بینما الأشعري قد تخیل بأنّ الإرادة التشریعیة ه التّحقّق الخارج بامثتال العبد فوقع ف المخمصة) إذ ليس المراد

من كون البعث بداع الانبعاث جعل البعث علةً تامةً للفعل، و إ (لو أصبح البعث علةً تامةً للامتثال) كان الملف مجبورا لا
مختاراً، بل جعلَه بحيث يمن أن يون داعيا و باعثا للملف، فلو خلا عما يقتضيه شهوته و هواه، كان ذلك التليف باعثا فعلا،

فيخرج من حدّ الإمان إل الوجوب، و سيج‏ء‐ إن شاء اله تعال‐ ما يتعلق بالمقام ف مستقبل اللام‏.[2]»

الانبعاث و الزجر بداع الغیر قو تحقّق بالبعث بداع إذن کافّة هذه البیاناتِ –بأن الإرادة التشریعیة هو الشّوق المتعلّق بفعل
لحظُ المولدون فئة إذ لا ی ه بفئةال تحدّد خطابلا ی ةة، بینما وفقاً للخطابات القانونيجِم مع الخطابات الشخصیالانزجار‐ تَنس

الافر و المؤمن ولا المطیع و العاص ولا القدرةَ و البلوغ و نوعیة الملفین أساساً بل یصدر أمراً قانونیاً بلحاظ نفس العمل
المأمور به، لا بداع الانبعاث أو الانزجار حتّ، بل یقول: أقیموا الصلاةَ فحسب.

و أما تفسیر الروایة الت استَحضرها المحقّق الاصفهان القائلة:

«عل بن ابراهيم عن اَلْمخْتَارِ بن محمدٍ اَلْهمدَان و محمدُ بن الْحسن عن عبدِ اله بن الْحسن الْعلَوِيِ جميعاً عن اَلْفَتْح بن يزِيدَ
،شَاءي لا وه و رماي و شَاءي وه و نْهي مزةَ عادرا و تْمةَ حادرا نتَييىشم و نتَيادرا هنَّ لا :قَال ملاالس هلَيع نسالْح ِبا نع انجرالْج
رما و َالتَع هةَ اليىشا ممتُهيىشم تا غَلَبلَم لاكانْ يا شَاي لَم لَو كَ وذَل شَاء و ةرالشَّج نم لاكانْ يا تَهجزَو و مآد نَه نَّها تياا رم وا

«[3]َالتَع هةَ اليىشم يماهربةُ ايىشم تا غَلَبلَم شَاء لَو و هحذْبنْ يا شَاي لَم (أي اسماعیل) و اقحسا حذْبنْ يا يماهربا

العمل علیه السلام إلا أنّه قد شاء آدم و زجر قد نَه تعال هأنّ ال ة إذ رغمالإرادة التشریعی ظاهرةٌ ف الأمرِ و النه فإنّ کلمت
تویناً، و أما فقرةُ "یشاء و لا یشاء" ه الإرادة التوینیة کما وضحناه.

:تفسیر المیزان قائلا علیه صاحب و هنا قد علّق

«للمشيئة و الإرادة انقسام إل الإرادة التوينية الحقيقية و الإرادة التشريعية الاعتبارية فان إرادة الإنسان الت تتعلق بفعل نفسه
نسبة حقيقية توينية تؤثر ف الأعضاء الانبعاث إل الفعل و يستحيل معها تخلفها عن المطاوعة الا لمانع و أما الإرادة الت تتعلق
منا بفعل الغير (تشریعاً) كما إذا امرنا بشء أو نَهينا عن شء فانها إرادة بحسب الوضع و الاعتبار، لا تتعلق بفعل الغير توينياً،

فان إرادةَ كل شخص (التوینیة) انما تتعلق بفعل نفسه من طريق الأعضاء و العضلات و من هنا كانت إرادةُ الفعل او الترك من
الغير (تشریعاً) لا تؤثر ف الفعل بالايجاد و الاعدام (تویناً) بل تتوقف عل الإرادة التوينية من الغير بفعل نفسه حتّ يوجد أو يترك

عن اختيار فاعله لا عن اختيار آمره و ناهيه، إذا عرفت ذلك علمت أنّ الارادتين يمن أن تختلفا من غير ملازمة، كما أنّ المعتاد
بفعل قبيح ربما ينه نفسه عن الفعل بالتّلقين و هو يفعل من جهة الزام ملته الرذيلة الراسخة، فهو يشاء الفعل بارادة توينية و لا
يشاؤه بارادة تشريعية (فإنه ینه نفسه تشریعاً و لنه لا ینزجِر منه تویناً إذ لم تتعلق الإرادة التوینیة بزجر نفسه) و لا يقع الا ما

تعلقت به الإرادة التوينية، و الإرادة التوينية ه الت يسميها عليه السلام بارادة حتم (إذ المتعلق لا یتخلف عن الإرادة) و
التشريعية ه الت يسميها بارادة عزم (فإنه تصمیم فحسب فربما یتخلف):

· و ارادته تعال التوينية تتعلق بالشء من حيث هو موجود و لا موجود الا و له نسبة الايجاد اليه تعال بوجوده بنحو يليق بساحة



.قدسه تعال

فإذا تَحقَّق فعل (ًوینیالا من حیث إیجاده ت) القبيح الفاسد غير و ارادته التشريعية تتعلق بالفعل من حيث إنّه حسن و صالح ·
موجود قبيح، كان منسوباً إليه تعال من حيث الإرادة التوينية بوجه (من جهة قدرة اله) و لو لم يرِده (اله) لم يوجد؛ و لم ين

منسوباً إليه تعال من حيث الإرادة التشريعية، فان اله لا يأمر بالفحشاء.

فقوله عليه السلام: إنّ اله نَه آدم (عليه السلام) عن الأكل و شاء ذلك (تویناً لإعطاء القدرة إل آدم) و أمر إبراهيم (عليه السلام)
بالذبح و لم يشأه أراد بالامر و النه التشريعيين منهما و بالمشيئة و عدمها التوينيين منهما، و اعلم أن الرواية مشتملة عل كون

المأمور بالذبح إسحاق دون إسماعيل و هو خلاف ما تظافرت عليه اخبار الشيعة.[4]»

فبالتال، لو قارنّا ما بین مقولة المحقّق الاصفهان و السید الطباطبائ لشاهدَنا أن المحقّق قد فسر الإرادةَ التشریعیة بالشوق
المتعلّق بداع بعثِ الغیر بحیث تعود فائدتُه إل الفاعل فحسب و قد تحقّقت من جانب اله تعال، ثم قد أکد المحقّق أیضاً بأنّ

الفعل لا یعدّ متعلّقاً للإرادة التشریعیة إلا بالاستعمال المجازي فامتثال الفعل خارجاً ه متعلقةُ الإرادة التوینیة للفاعل إذ الفائدةُ
تعود إلیه بالتحدید لا متعلّقةُ إرادة اله تعال ک یحتَج الأشعري البائس للتغایرِ بأنّ إرادةَ المول قد تَخلَّفت ف تلیف الفّار و

العصاة.

و أما السید الطباطبائ فقد صرح بأنّ الإرادةَ التشریعیة قد تعلّقت بالفعل لا من حیث وجوده بل من جهة قبحه أو حسنه –بینما
المحقّق قد حصر تعلّق الإرادة التشریعیة بوجود نفس الفعل الداع أو الزاجر‐ إذن فالمعصیة قد تَتحقّق خارجاً من أجل مشیئة

اله التوینیة فینتسب به تعال من هذا البعد لا من حیث الإرادة التشریعیة لأن اله لا یأمر بالفحشاء.

بینما المحقّق الاصفهان قد حصر متعلّق الإرادة التشریعیة عل نفس البعث بداع الانبعاث و عل الزجر بداع الانزجار إذ لا
ان و تعود الفائدة إلوینیفهما ت ه کالأمر والنّهتَتعلّق بفعل نفس ة التوینیالت ستَتعلّق التشریعیة لا تَتعلّق بفعل الغیرِ أساساً ع

الآمر أیضاً، و بذل قد أشارت الروایةُ التالیة أیضاً:

«محمدُ بن ابِ عبدِ اله و غَيره عن سهل بن زِيادٍ عن احمدَ بن محمدِ بن ابِ نَصرٍ قَال: قُلْت بِ الْحسن الرِضا علَيه السلام انَّ
قَال نيسالْح نب لع قَال * «يمحالر نمحالر هال مبِس» تُباك ل فَقَال قَال ةطَاعتسبِالا قُولي مهضعب رِ وببِالْج قُولابِنَا يحصا ضعب

اله عز و جل يا ابن آدم بِمشيىت كنْت انْت الَّذِي تَشَاء و بِقُوت اديت الَ فَرائض و بِنعمت قَوِيت علَ معصيت جعلْتُكَ سميعاً
بصيراً «ما اصابكَ من حسنَة فَمن اله و ما اصابكَ من سيِىة فَمن نَفْسكَ» و ذَلكَ انّ اولَ بِحسنَاتكَ منْكَ (للإرادة التشریعیة و

تلُونَ» قَدْ نَظَمىسي مه و» لفْعا امع لاسا لا ّنكَ اذَل و (ئةالسی وینیة لفعلالت لإرادت) ّنكَ ماتِىيبِس َلوا نْتا ة بفعله) ووینیالت
لَكَ كل شَء تُرِيدُ.[5]»

فبالختام إنّ متعلّق الإرادة التشریعیة لا تَتلازَم مع متعلّق الإرادة التوینیة فف قضیة أبینا آدم علیه السلام قد تعلّقتِ الإرادة
التشریعیة بزجرِه عن الأکل بینما إرادتُه التوینیة قد شاءت أکلَه من الشّجرة کما حصل ذل إذ إرادةُ آدم التوینیة أیضاً قد

وقعت ف طول إرادة اله التوینیة فلا جبر إذن (و ما تَشاءون إلا أن یشاء اله) و نَستَنتج من الآیات و الروایات حول قضیة آدم
علیه السلام أنّ ذاک العالم قد انسب فیه التلیف بدرجة ما، بحیث لم تَبلُغ التالیف بهذه الدرجة الحالیة ف عالمنا الدّنیوي بأن

آدم علیه: و عص ة بالسجود و أمرِ آدم بحیث قد أطلقه للملائوافرةٌ نظیر أمرِ ال تَترتَّب علیها الجنّةُ و النّار و... و الشواهد لذل
ربه فغَوی.
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